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ديباجة

يهدف هذا العمل التوثيقي إلى خلق قاعدة معطيات رقمية  تهم المنظومة القانونية للصفقات 
العمومية بالمملكة المغربية، و ذلك بغاية ضمان سرعة الولوج إلى المعلومة المتعلقة بهذا الميدان 
لفائدة الباحثين والمهنيين، كما يسعى هذا العمل إلى تحليل نصوص هذه المنظومة و تقريب 
المتباعد منها وفق نسق تسلسلي كرونولوجي و موضوعاتي، و على هذا الأساس تم رسم منهجية 
تجميع المعطيات المتعلقة بالنصوص التشريعية والتنظيمية لمنظومة الصفقات العمومية وفق 

سبعة محددات أساسية تتمثل في:
الجريدة  النصوص تم من خلال الاطلاع على أعداد  : حيث أن استخراج  الرسمي  التوثيق   .1

الرسمية باعتبارها الوثيقة المرجعية للإصدار القانوني بالمملكة.
2. الشمولية: إذ تمت الإحاطة بجميع النصوص المؤطرة للصفقات العمومية من قوانين ومراسيم 
وقرارات رئيس الحكومة و قرارات وزراء المالية و الداخلية و التجهيز كل في مجال اختصاصه.

3. التحيين الموضوعاتي:  حيث تم الحرص على انتقاء و اعتماد النصوص التي توجد حيز التنفيذ، 
إذ لم يتم الاعتداد بالنصوص الملغية كما لم يؤخذ بعين الاعتبار مشاريع النصوص.

4. التسلسل الكرنولوجي: إذ أسس هذا العمل التوثيقي وفق ترتيب عملي ألا و هو المعيار 
الزمني، وبصيغة أدق تاريخ الإصدار بالجريدة الرسمية حيث تعود أولى النصوص التي ما زال 

العمل بها جاريا إلى سنة 1976 في حين أن أحدثها يرجع إلى ماي 2016.
النصوص  تقتصر على  والتي  الضيقة  التوثيقية  المقاربة  تجاوز  يتجلى في  الذي  و  الانفتاح:   .5
الخاصة بالصفقات في مقابل الانفتاح على مختلف النصوص العامة ذات الصلة الموضوعاتية 

بمجال الصفقات العمومية.
6. الفعالية: حيث لم يتم الاكتفاء بالمعالجة الإحصائية للنصوص المنظمة للصفقات العمومية 
بل تعدى الأمر ذلك إلى تحليل البنية النصية عبر جذاذات و جداول تهم الكلمات المفاتيح و 

تخص أيضا المضمون.
7. الحصرية: و ذلك من خلال حصر العمل على النصوص التي تهم الموضوع، دون أن تتعدى 
إلى النصوص ذات الصلة بالتفويضات في تدبير الصفقات، حيث تتسم هذه النصوص بسرعة 
لم  ذلك  جانب  إلى  و  العليا،  المناصب  شاغلي  تعاقب  دينامية  بفعل  استقرارها  وعدم  تغيرها 
يشمل العمل القرارات الصادرة عن المؤسسات العمومية في ميدان الصفقات العمومية بالنظر 

إلى خضوعها للقانون العادي.
إن هذه الضوابط ستمكن الباحث و القارئ لا محالة من التعامل مع هذا المنتوج التوثيقي 
الجديد بأكبر قدر ممكن من السهولة في الولوج و المرونة في الاستعمال و السرعة في تحديد 

المبتغى.
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لقد اعتمدنا  ترتيبا للنصوص كالتالي:
- الدستور: خصوصا الفصلين 35 و 36 

- نصوص ذات صلة مباشرة بالصفقات العمومية
- نصوص تهم التدبير المفوض و كذا الشراكة بين القطاعين العام و الخاص

- نصوص ذات صلة بالمالية العامة و المراقبة المالية
- نصوص خاصة تتعلق بالصفقات العمومية
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